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طار  وقد يحدث احيانا ان تتداخل عوامل مادية بين  التشريع الجزائي دورا مهما في اكتمال البناء القانوني للركن المادي للجريمة ، وذلك من خلال ربطها بين السلوك والنتيجة ال جرامية .تؤدي رابطة الس ببية في ا 

كراه المادي والحادث المفاجئ ، فمثل هذه العوامل التي لها طبيعة مادية بحته تترك آ ثارا على البناء هذا التسلسل السببي ، تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق النتيجة المعاقب عليها كما في حالة القوة ا لقاهرة وال 

 القانوني المادي للجريمة.
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 المقدمة .1

  التعريف بموضوع البحث : آأول

وفقا للأحكام العامة للتشريع الجزائي ل يتصور اكتمال البناء القانوني للركن المادي 

ل بتوافر علاقة س ببية تربط بين السلوك والنتيجة رابطة العلة بالمعلول.  للجريمة ا 

ذا كان سلوك الجاني لوحده قد حقق النتيجة  وليثير امر تحقق هذه العلاقة صعوبة ا 

ل انه في بعض الأحوال قد تظهر عوامل مادية تسهم بدرجة كبيرة في  ال جرامية. ا 

وال كراه المادي والحادث تحقيق النتيجة المعاقب عليها كما في حالة القوة القاهرة 

، فمثل هذه العوامل التي لها طبيعة مادية بحته تترك آ ثارا على البناء القانوني المفاجئ

 المادي للجريمة.

  هدف البحث : ثانيا

لى دراسة آأثر كل من القوة القاهرة ، وال كراه المادي ،و الحادث   يهدف البحث ا 
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المفاجئ في العلاقة الس ببية التي تربط بين السلوك ال جرامي والنتيجة ال جرامية وفيما 

 ه العلاقة وتهدم بذلك البناء المادي القانوني للجريمة.اذا كانت تنفي هذ

  فرضية البحث : ثالثا

نها  تنطلق دراستنا من فرضية مفادها آأن العوامل المادية محل البحث متى توافرت فا 

تهدم البناء القانوني المادي للجريمة ، لنها تنفي الرابطةالس ببية بين سلوك الفاعل 

 والنتيجة ال جرامية.

  نطاق البحث : رابعا

ينحصر نطاق بحثنا على دراسة آأثر العوامل المادية على العلاقة الس ببية بوصفها آأحد 

لى الجانب النفسي للجريمة.  عناصر الركن المادي للجريمة ، دون ان يمتد ا 

  منهجية البحث : خامسا

اس تقراء اعتمدنا في كتابة هذا البحث على منهج اس تقرائي تحليلي مقارن، من خلال 

نصوص القانون ذات الصلة بموضوع البحث وتحليلها ومناقش تها ثم مقارنتها بالنصوص 

 التي تقابلها في بعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري والفرنسي.

  هيكلية البحث : سادسا

  : ارتأأينا ان نقسم دراستنا وفق الخطة ال تية 

 مفهوم العلاقة الس ببية : مطلب تمهيدي
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 مدلول االعلاقة الس ببية  : الأول الفرع

 الطبيعة القانونية للعلاقة الس ببية : الفرع الثاني

طار ماديات الجريمة : الفرع الثالث  آأهمية علاقة الس ببية في ا 

 القوة القاهرة واثرها في العلاقة الس ببية : المبحث الأول

 مدلول القوة القاهرة : المطلب الأول

 آأثر القوة القاهرة في العلاقة الس ببية : المطلب الثاني

 ال كراه المادي واثره في العلاقة الس ببية : المبحث الثاني

 مدلول ال كراه المادي : المطلب الأول

 آأثر ال كراه المادي في العلاقة الس ببية : المطلب الثاني

 الحادث المفاجئ وآأثره في العلاقة الس ببية : المبحث الثالث

 دلول الحادث المفاجئم : المطلب الأول

 آأثر الحادث المفاجئ في العلاقة الس ببية : المطلب الثاني

 مطلب تمهيدي

 مفهوم العلاقة الس ببية

ذا  ل ا  مكان مسائلة شخص جنائيا ا  هنالك مبدآأ مس تقر في القانون الجنائي مفاده عدم ا 

البناء توافرت رابطة س ببية بين سلوكه ال جرامي والنتيجة ال جرامية ، فلكي يكتمل 

-فعلا كان آأو امتناعا–القانوني للجريمة في ركنها المادي لبد آأن يرتبط ذلك السلوك 

ليه المشرع (1)بالنتيجة ال جرامية التي وقعت ارتباط السبب بالمسبب . وهذا ما آأشار ا 

) ليسأأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه  : الجزائي العراقي صراحة بقوله

حداثها  ال جرامي لكنه يسأأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه ال جرامي في ا 

ودراسة هذه العلاقة تقتضي  . (2)سبب آ خر سابق آأو معاصر آأو لحق ولو كان يجهله 

ن بيان آأهميتها في الوقوف على مدلولها آأول ، ومن ثم تحديد طبيعتها القانونية فضلا ع

لى ثلاثة  اكتمال البناء القانوني للركن المادي للجريمة. وذلك يقتضي تقس يم هذا المطلب ا 

 : فروع ، كما يأأتي

 مدلول العلاقة الس ببية : الفرع الأول

 الطبيعة القانونية للعلاقة الس ببية : الفرع الثاني

طار ماديات  : الفرع الثالث  الجريمةآأهمية العلاقة الس ببية في ا 

 

 

 الفرع الأول

 علاقة الس ببية لمدلول ا

السلوك  -توصف علاقة الس ببية في القانون الجنائي بأأنها صلة بين ظاهرتين ماديتين 

ودورها يكمن في بيان ما كان لأحدهما من دور في  –ال جرامي والنتيجة ال جرامية 

حداث الأخرى وهذه العلاقة ليست فكرة قانونية خالصة بل يتسع نطاقها لفروع  . (3)ا 

، فالس ببية فكرة علمية قبل آأن تكون مشكلة قانونية ، والسبب في  (4)العلم كافة 

مفهومه العلمي هو واقعة آأو مجموعة وقائع لزمة وكافية ل حداث نتيجة تالية ، آأو هو كما 

لسلبية وال يجابية التي يس تتبع تحققها يعرفه جون ستيوارت ميل )مجموعة العوامل ا

فالعلاقة الس ببية هي صلة تربط بين الفعل آأو  . (5)حدوث النتيجة على نحو لزم(

لى حدوث  الامتناع والنتيجة ال جرامية ، تثبت آأن ارتكاب السلوك هو الذي آأدى ا 

ذ ليكفي لقيام الركن المادي للجريمة  اتيان الفاعل للسلوك ا . (6)النتيجة ل جرامي ا 

لى ذلك  جرتمية ، بل يلزم فوق ذلك نس بة تلك النتيجة ال جرامية ا  وتحقق نتيجة ا 

  . (7)السلوك سواء كان فعلا آأو امتناعا في الجرائم العمدية وغيرالعمدية على حد سواء

 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية للعلاقة الس ببية

لى الفعل آأو الامتناع لبد لقيام الركن المادي لأية جريمة آأن تنسب  النتيجة ال جرامية ا 

ذن هي صلة بين ظاهرتين ماديتين ،(8)المؤثم الصادر عن الجاني ومن  ،فعلاقة الس ببية ا 

 ،(9)ثم فهيي ذات طبيعة مادية وليست على صلة بالركن المعنوي للجريمة ول شأأن لها به

وهذا يعني آأن الارتباط السببي هو حكم قيمي لحق على السلوك ال جرامي مضمونه 

. ومن هذا المنطلق تعد العلاقة الس ببية (10) ،تأأكيد اعتبار حدث ما آأثرا لذلك السلوك

بين سلوك الجاني والنتيجة ال جرامية هي بمثابة دس تور للجانب المادي في نظرية الجريمة 

 .(11)، مثلما آأن مبدآأ الشرعية الجنائية هو دس تور التجريم والعقابوالمسؤولية الجنائية 

طار التشريع الجزائي لها طبيعة  ن علاقة الس ببية في ا  تأأسيسا على ذلك يمكننا القول ا 

مادية بحتة ، فهيي من تجمع ماديات الجريمة وتكون البنيان القانوني المادي للجريمة ، 

ية في التبوبيب الذي تبناه المشرع العراقي عند وهذه الطبيعة المادية تظهر بصورة جل 

ذ نظم الاحكام  1969لس نة  111وضع نصوص قانون العقوبات العراقي رقم  المعدل ، ا 

الخاصة بالعلاقة الس ببية ضمن الفرع الاول من الفصل الثالث من الكتاب الأول تحت 

ل  -1))  :  تنص( التي29عناصره( ، وبالتحديد في المادة )-1عنوان )الركن المادي /

يسأأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي لكنه يسأأل عن الجريمة ولو 
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كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب اخر سابق او معاصر آأو لحق 

آأما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لحداث نتيجة جرمية فلا  -2ولو كان يجهله. 

ل عن الفعل الذي ارتكبه((.يسأأل الفاعل في هذه الح  الة ا 

 الفرع الثالث

طار ماديات الجريمة  آأهمية العلاقة الس ببية في ا 

تظهر آأهمية علاقة الس ببية في نحقيقها لوحدة الركن المادي للجريمة ، فهيي من تربط بين 

، فلا يتصور اكتمال  (21)وبين النتيجة ال جرامية -فعلا آأو امتناعا–السلوك ال جرامي 

ل بتوافر رابطة س ببية تربط بين السلوك والنتيجة  البناء القانوني للركن المادي للجريمة ا 

طار ماديات الجريمة لها دور سببي وفاعلية قانونية  رابطة العلة بالمعلول. فالس ببية في ا 

تس تمدها من عنصري )السلوك والنتيجة( ، وفي نفس الوقت هي من تعطي لهذين 

وتبدو آأهمية العلاقة  . (31)العنصرين اهمية قانونية ترتبط بدورها وتأأثيرها المتبادل

طار الجرائم ذات النتيجة التي يتطلب نموذجها القانوني  الس ببية في التشريع الجزائي في ا 

وقوع نتيجة اجرامية ، فتتوقف على توافرها مسؤولية الجاني عن جريمة تامة ويؤدي 

الى انتفاء المسؤولية عن جريمة تامة ، وقد تقف تلك المسؤولية عند  تخلفها او انقطاعها

حد الشروع في الجريمة آأو عند حد المسؤولية عن الأفعال التي س بقت انقطاعها آأو 

ذا كانت الجريمة عمدية آأو غير عمدية ، وبحسب  تخلف المسؤولية مطلقا ، بحسب ما ا 

ذا كان السلوك الصادر عن الفاعل معاقبا ع  ليه اس تقلال رغم انقطاع العلاقة ما ا 

 . (41)الس ببية آأم ل

 المبحث الأول

 القوة القاهرة واثرها في العلاقة الس ببية

س نكرس هذا المبحث لدراسة القوة القاهرة باعتبارها احدى العوامل المادية التي قد 

المادي  تتداخل بين سلوك الجاني والنتيجة الاجرامية ، وتترك بالتالي اثرا على البنيان

 : للجريمة. لذا س نوزع دراستنا لهذا العامل على مطلبين ، كمايلي

 مدلول القوة القاهرة : المطلب الأول

 آأثر القوة القاهرة في العلاقة الس ببية : المطلب الثاني

 المطلب الأول

 مدلول القوة القاهرة 

ذلك للفقه لم تعرف التشريعات الجنائية محل الدراسة القوة القاهرة بل تركت آأمر 

لعتبارات تتعلق بالس ياسة الجنائية. ومع ذلك نجد آأن بعض التشريعات الجنائية قد 

لى فكرة القوة القاهرة ومن هذه التشريعات المشرع العراقي  ،آأشارت بصورة عامة ا 

( من قانون العقوبات النافذ على آأنه ) ل يسال جزائياً من 62حيث تنص المادة )

، يلاحظ ان عيارة  ريمة قوة مادية آأو معنوية لم يس تطع دفعها (آأكرهته عــلى ارتكاب الج

قوة مادية في هذا النص جاءت مطلقة وبالتالي فهيي تشمل كل من القوة القاهرة 

آأما المشرع المصري فلم يتعرض لفكرة القوة القاهرة في قانون  (51)وال كراه المادي

المشرع الفرنسي قد تعرض لفكرة المعدل. في حين نجد  1937لس نة  58العقوبات رقم 

( من قانون العقوبات الفرنسي النافذ على انه ) 2-122القوة القاهرة حيث تنص المادة )

 ،ل يسأأل جنائيا الشخص الذي ارتكب الفعل تحت تأأثير قوة ...(. آأما في نطاق الفقه

 ،اهرة "فقد تعددت التعاريف التي آأوردها فقهاء القانون الجنائي لمصطلح "القوة الق

لى المصادفة والتي تسلب  فيعرف البعض القوة القاهرة بأأنها ) تلك القوة التي تعزى ا 

رادته واختياره بصفة مادية مطلقة  تيان عمل  ،الشخص ا  فعلًا كان آأو  -فترغمه على ا 

ويس توي آأن يكون مصدر تلك القوة هو  ،لم يرده وما كان يملك له دفعا –امتناعاً 

. يلاحظ آأن هذا التعريف قد خلط (61)آأو فعل الحيوان ،بيعةآأو فعل الط  ،ال نسان

باعتبار آأن القوة القاهرة ليمكن آأن يكون  ،بين فكرة القوة القاهرة وفكرة ال كراه المادي

ما آأن يكون فعل الطبيعة ،(71)مصدرها فعل ال نسان ن مصدرها ا  آأو فعل  ،بل ا 

. وتعرف القوة القاهرة آأيضا (18)ن دائمابينما مصدر ال كراه المادي هو فعل ال نسا ،الحيوان

نساني يتصف بالعنف آأكثر مما يتصف بالمفاجئة ويسخر  بأأنها ) عامل طبيعي غير ا 

نسانا ( جراميا لو كان الذي حققه ا  نتاج حدث يعتبر ا  ونحن  ،(91)جسم الانسان في ا 

ير نتفق مع هذا التعريف لكونه آأدق من سابقه حيث اعتبر القوة القاهرة عاملًا غ

نساني وتجنب بذلك الخلط بينها وبين ال كراه المادي. والواقع آأن آأهم ما تنفرد به القوة  ا 

نسان فقد يكون مصدرها الطبيعة كمن تضطره عاصفة  ،القاهرة هو عدم صدورها من ا 

بعاده لى ارض دولة بعد ان صدر قرار با  لى العودة ا  وقد يكون مصدرها فعل  ،ا 

كأن تجمح دابة ول يقوى صاحبها على كبحها فيتسبب ذلك في وفاه  ،الحيوان

حيث  ،وهذا هو وجه الاختلاف بين القوة القاهرة وال كراه المادي ،(02)شخص

ذا  ،يس تخدم التعبير الأخير عندما تكون القوة المادية ناش ئة عن فعل الانسان آأما ا 

وان فيطلق عليها اصطلاح كانت هذه القوة ناش ئة عن فعل الطبيعة او عن فعل الحي
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كما انه في حالة القوة القاهرة التي نحن بصددها ل تكون هنالك  ،(12)"قوة قاهرة"

 ،بخلاف حالة ال كراه المادي حيث تنهض الجريمة بأأركانها كاملة ،جريمة على ال طلاق

وكل ما في الامر هو ان تبعتها ل تلقى على عاتق الشخص الواقع تحت ال كراه المادي 

. وعلى هذا ينبغي عدم الخلط (22)بل تلقى على عاتق الشخص الذي اس تعمل ال كراه

باعتبار آأنهما مصطلحان مختلفان عن بعضهما  ،بين فكرتي القوة القاهرة وال كراه المادي 

نهما  ،آأو من حيث الأثر ،سواء من حيث المصدر فمن حيث الأثر الذي يترتب عليهما فا 

رادته ويدفعانه نحو ارتكاب الجريمةوان كانا يشتركان في كونهما فانه في  ، يسلبان الجاني ا 

في حين تقوم الجريمة بأأركانها كاملًة في  ،حالة القوة القاهرة ل توجد جريمة على ال طلاق

ويوجد فاعل مسؤول عنها وهو الشخص الذي اس تعمل ال كراه.  ،حالة ال كراه المادي

ذا كان مصدر القوة ال  ،قاهرة هو فعل الطبيعة او فعل الحيوانومن حيث المصدر فا 

كراه المادي ل يكون غير فعل ال نسان  فان مصدر ال 

 المطلب الثاني

 آأثر القوة القاهرة في العلاقة الس ببية

القوة القاهرة لترتب آأثرها في العلاقة الس ببية بين السلوك ال جرامي والنتيجة 

وتتمثل هذه  ،سوف نوضحها قبل بيان هذا الاثر ،مالم تتوافر فيها شروط ،ال جرامية

 : الشروط بما يأأتي

ال ثم -فينتفي بذلك الخطأأ  ،آأن ل يكون ل رادة ال نسان دخل في وقوع الحادث : آأول

 .(32)في صورتيه العمد و الخطأأ غير العمدي -الجنائي

وعه للقوة التي بمعنى ان ل يكون المتهم قد توقع خض ،آأن تكون القوة غير متوقعة : ثانيا

على آأساس آأن  ،والعبرة في عدم التوقع تتحدد وقت وقوع الحادث ،آأكرهته على الفعل

ذا توقع الشخص مثلا  ،(42)المسؤولية الجنائية في القانون تتحدد وقت وقوع الجريمة فا 

فلا  ،ان الحصان الذي يمتطيه صعب القيادة وانه ل يقدر على كبح جماحه عند اللزوم

ذا وقع فعل مخالف للقانونتنتفي عنه  ول يمكنه الدفع بالقوة القاهرة  ،المسؤولية الجنائية ا 

لى فعل الحيوان في مثل هذه الحالة  .(52)الراجعة ا 

 ،آأن يكون من غير المس تطاع او من غير الممكن مقاومة هذه القوة او ردها: ثالثاً 

فالشخص الذي يكون في وسعه ولو ببذل جهد بالغ منع وقوع الحادث ول يقوم بذلك 

فانه يكون مسؤول عنه)26(. وقد ورد ذكر هذا الشرط صراحة في كل من قانون 

ذا ما تداخلت بعد  العقوبات العراقي والفرنسي)27(. نخلص مما تقدم آأن القوة القاهرة ا 

رادي من الجاني فتداخلت قطعت  ،ببن هذا النشاط والنتيجة النهائية صدور نشاط ا 

وبالتالي ينهدم البناء المادي للجريمة ، لكن ذلك  ،رابطة الس ببية بين السلوك والنتيجة 

ذا كان السلوك الذي ارتكبه يشكل جريمة في ذاته. ومن  ليمنع من مساءلة الجاني ا 

ما قضت به  ،الس ببية تطبيقات القضاء الجنائي في صدد آأثر القوة القاهرة في العلاقة

لى عوامل  ذا كان حادث انقلاب الس يارة يعود ا  محكمة التمييز في العراق بقولها )) ا 

طبيعية وهي سقوط آأمطار غزيرة وكون الأرض مبتلة علاوة على الصفة الانزلقية 

لى وفاة احد  ،للشارع وكان المتهم يسوق س يارته بسرعة نظامية وآأدى الانقلاب ا 

الركاب فان العلاقة الس ببية تنقطع بين الفعل والنتيجة وتنتفي المسؤولية الجنائية لدى 

السائق (()28(. وكذلك ما قضت به محـكمة النقض المصرية في هذا الصدد بقولها )) 

طها في القانون كانت النتيجة محمولة عليها متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرو

ذا كون  ل ا  وانقطعت علاقة الس ببية بينها وبين الخطأأ وامتنعت المسؤولية عمن اخطأأ ا 

ن  خطؤه بذاته جريمة (()29(. وآأيضا ما قضت به محكمة النقض الفرنس ية من انه )) ا 

جروحاً آأمر ل  انزلق س يارة على رقعة ثلج في الطريق وصدمها احد المارة محدثة به

همال من جانب قائد الس يارة ذا لم يكن  ،يحقق جريمة الجرح با  لى قوة قاهرة ا  لأنه يرجع ا 

في الطريق علامة ما تدل على وجود مثل الرقعة الثلجية(()30(. وما قضت به المحكمة 

ن ال المذكورة آأيضا من انه انه وجد في حالة  فاعل الذي تسبب في الجريمة وبرهن)) ا 

 قوة قاهرة مسلطة فوق قدرته يعفى من المسؤولية الجزائية (()31(.

 المبحث الثاني

 ال كراه المادي واثره في العلاقة الس ببية

لى جسد المكره ) بفتح الراء( بحيث  ،ال كراه المادي هو نوع من القهر وال جبار موجه ا 

فهنا  ،يجعل منه آأداة في تنفيذ الفعل المجرم مع اس تحالة دفع قوة المكره )بكسر الراء(

يكون المكره )بكسر الراء( هو المنفذ المادي الذي اس تعمل جسم المكره كليا او جزئيا 

فالكراه المادي يتحقق عندما تكون الارادة غير قادرة على التنفيذ  كأداة في التنفيذ.

تعطيلها عن طريق اي عائق يحول دون تأأثير الارادة على الاعصاب  عندما يتم

ثم بيان آأثره في  ،ودراسة ال كراه في هذا المجال تتطلب بيان مفهومه آأول .(23)المحركة

لى فرعين  ،العلاقة الس ببية بين السلوك والنتيجة ال جلرامية. لذا س نقسم هذا المطلب ا 

 : كما يأأتي

 مدلول  ال كراه المادي. : المطلب الأول
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كراه المادي في العلاقة الس ببية. : الفرع الثاني  آأثر ال 

 المطلب الأول

 مدلول ال كراه المادي

لى تعريف ال كراه المادي بل اكتفى  ،لم يتضمن قانون العقوبات العراقي النافذ ما يشير ا 

( من هذا القانون معبرا عنه باس تخدام عبارة ""قوة 62بتنظيم آأحكامه في المادة )

))ل يسأأل جزائيا من آأكرهته على ارتكاب الجريمة قوة  : مادية" ،  فجاء في هذه المادة 

مادية ...((.  آأما بالنس بة لقانون العقوبات المصري النافذ فقد جاء خاليا من ال شارة 

لى ال ك )الملغي( حيث كان ينص في  1883بخلاف قانون العقوبات لعام  ،راه الماديا 

ذا اكره المتهم عل فعل جناية او جنحة بقوة ل يس تطيع 65مادته ) ( على انه )) ا 

مقاومتها ... ((. آأما المشرع الفرنسي فلم يعرف هو ال خر ال كراه المادي بل اكتفى بتنظيم 

نون العقوبات الجديد التي تقضي بأأنه )) ل يسال ( من قا7-122آأحكامه في المادة )

جزائيا الشخص الذي ارتكب الفعل تحت تأأثير قوة او آأكراه لم يس تطع مقاومته ... ((. 

يلاحظ آأن كًلا من المشرع المصري والفرنسي قد اس تخدما مصطلح " قوة " بصورة 

كما فعل المشرع  ،مطلقة دون بيان نوع هذه القوة وهل هي قوة مادية آأم قوة معنوية

لى قوة  ،( من قانون العقوبات الحالي62العراقي في المادة ) حيث قسم هذه القوة ا 

فقد تعددت التعاريف التي آأوردها فقهاء  ،مادية وقوة معنوية. آأما على صعيد الفقه

كراه المادي فيعرفه البعض بأأنه ) هو ان تس يطر على جسد  ،القانون الجنائي للا 

يتوقعها وليس له قبل على دفعها وتسخره في فعل مجرد من  الشخص قوة مادية لم

تيان الفعل *الصفة ال رادية ( لى ا  . ويعرفه البعض ال خر بأأنه ) هو ان يلجأأ الشخص ا 

يلاحظ آأن  ،(33)المكون للجريمة آأو الترك المعاقب عليه بقوة مادية ل قبل له بدفعها (

بل اقتصر على بيان الأثر الذي يترتب  هذا التعريف لم يبين معنى ال كراه المادي بدقة

على هذا النوع من ال كراه. وعرف ال كراه المادي كذلك بأأنه ) يتمثل في قوة مادية 

لى ارتكاب الجريمة وهو فاقد  ضاغطة على جسم الانسان يعجز عن مقاومتها فتدفعه ا 

لقوة الضاغطة قد وا ،ال دراك مما يعدم آأهليته الجنائية وبالتالي تمتنع مسؤوليته الجنائية

نسان وقد تصدر عن حيوان ( يلاحظ على هذا التعريف انه رتب  ،(43)تصدر عن ا 

ن الشخص الواقع تحث تأأثير  على ال كراه المادي فقد الشخص المكره ل دراكه في حين ا 

دراكه وبالتالي يدرك ماهية الفعل الذي ارتكبه كما انه يخلط بين  ،ال كراه يبقى محتفظا با 

كراه المادي بينما فعل  ،ال كراه المادي والقوة القاهرة حيث اعتبر فعل الحيوان مصدرا للا 

الحيوان يصلح مصدرا للقوة القاهرة دون ال كراه المادي الذي يكون مصدره فعل 

نسان بحمل آ خر  الانسان حصراً. لذا عرف البعض ال خر ال كراه المادي بأأنه ) قيام ا 

على تنفيذ جريمة ما بحيث يكون جسم المكره آأداة في يد المكره لتنفيذ الجريمة  ماديا

رادي بين نفس ية المنفذ المادي وبين ما وقع منه (  ،(53)دون ان يكون هنالك اتصال ا 

فهذا التعريف عبر بدقة عن مفهوم ال كراه المادي دون خلط بينه وبين القوة القاهرة او 

ه المادي يتصل بالس ناد الجنائي اكثر مما يتصل بالهلية الحادث المفاجئ . والاكرا

فالشخص الذي وضعت بصمته عنوة على عقد مزور ل يمكن ان يس ند اليه  ،الجنائية

ليها آأنها زنت . (63)انه " وقع " وكذلك المرآأة المتزوجة التي خدرت ل يمكن ان يس ند ا 

فعل الانسان تس يطر على جسم  وعلى هذا يمكننا ان نعرف ال كراه المادي بأأنه قوة من

رادته بصفة مادية مطلقة وتدفعه نحو ارتكاب الجريمة وان كان ما  نسان آ خر فتعدم ا  ا 

دراكه .  يزال محتفظا با 

 المطلب الثاني

 آأثر ال كراه المادي في العلاقة الس ببية

لى القول ،فذهب رآأي في الفقه ،اختلف فقهاء القانون الجنائي حول  تحديد هذا الأثر  ا 

باعتبار انه يلغي  ،بان ال كراه المادي يعتبر من العوامل النافية للركن المادي للجريمة

ال رادة بوصفها من عناصر الفعل ويلغي الفعل تبعاً لذلك مما يترتب عليه عدم قيام الركن 

رادة يمحو الفعل ذاته باعتبار ان ال رادة عنصر  ،(73)المادي للجريمة فهو بمحوه للا 

فالحركة العضوية والفعل السلبي غير ال راديين ل يقوم بهما فعل  ،آأساسي في الفعل

ذا انمحى الفعل زال الركن المادي للجريمة ذ ل قيام لهذا الركن  ،ايجابي في لغة القانون وا  ا 

وال كراه  ،(83)للبحث عن الركن المعنوي للجريمةبدون فعل ومن ثم ل يكون هناك محل 

المادي يتصل بال س ناد آأكثر مما يتصل بالأهلية فالشخص الذي توضع بصمته عنوة على 

ليه انه زور ن ال كراه المادي ينفي العلاقة  ،(93)عقد مزور ل يمكن ان يس ند ا  وبالتالي فا 

فان توافر ال كراه المادي يحول  . لذا(04)الس ببية بين سلوك الجاني والنتيجة الاجرامية

لى الجاني من الناحية المادية س ناد الجريمة ا  ومن ثم ل محل للبحث في قيام  ،دون ا 

س ناد الجريمة  المسؤولية او امتناعها باعتبار ان هــذا البحث يفترض آأول التحقق من ا 

لى فاعلها من الناحية المادية لى القول ،. ويذهب رآأي آ خر في الفقه(42)ا  ن ال كراه  ا  ا 

باعتبار آأن الفعل وان كان  ،المادي يعتبر من العوامل النافية للركن المعنوي للجريمة

ل انه منعدم من الناحية المعنوية ،يتحقق قيامه من الناحية المادية ويترتب على  ،(43)ا 

لى نص  هذا امتناع المسؤولية الجنائية وهي نتيجة حتمية ولزمة بطبيعتها دون حاجة ا 
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ففي حالة ال كراه المادي يكون  ،(44)مادامت ال رادة شرطا لقيام هذه المسؤولية صريح

رادي بين  جرامي دون وجود آأي اتصال ا  جسم الشخص المكره آأداة لتحقيق حدث ا 

بمعنى آأن آأثر ال كراه المادي يكون  ،(45)هذا الحدث ال جرامي وبين نفس ية هذا الشخص

لن  ،ول يكون على الركن المادي ،صح يمنع قيامهعلى الركن المعنوي فينفيه آأو بمعنى ا

ذا كانت  الشخص الخاضع لتأأثير ال كراه هو الذي يأأتي بالفعل المادي المكون للجريمة ا 

ذا كانت الجريمة سلبية ،الجريمة ايجابية فالركن المادي متوافر  ،آأو لم يقم بما فرضه القانون ا 

ن المعنوي لنعدام حرية الاختيار التي ولم يتخلف سوى الرك ،في حالة ال كراه المادي

. يتبين آأن هذا الرآأي يحصر اثر ال كراه (64)هي المقوم الثاني اللازم لقيام الركن المعنوي

لى هذا الرآأي باعتبار آأن  المادي في نفي ال س ناد المعنوي دون المادي. ول نميل ا 

كراه وان كان قد ارتكب الفعل المكون للركن  المادي للجريمة فان الشخص الخاضع للا 

ليه فعل آأو امتناع في  ،ذلك ل يعني قيام الركن المادي في حقه ذ ل يمكن آأن يس ند ا  ا 

ل آأداة اس تخدمها الشخص الذي  هذه الحالة لخضوعه لتأأثير ال كراه باعتبار انه ليس ا 

وبالتالي ينتفي ال س ناد المادي في حقه لنقطاع  ،مارس ال كراه لتنفيذ غرضه ال جرامي

ومن ثم ل محل للبحث  ،-السلوك والنتيجة –رابطة الس ببية بين عنصري الركن المادي 

لكراه المادي بالمفهوم السابق ليترك اثره في  في توافر الركن المعنوي. ن ا  وايا كان الأمر فا 

 : العلاقة الس ببية ما لم  تتوافر الشروط ال تية

نساني : آأول آأما  ،بمعنى آأن يكون مصدره الانسان ،آأن يكون ال كراه صادرا عن فعل ا 

ذا كانت القوة المادية صادرة عن فعل الطبيعة او عن فعل الحيوان فلا تسمى آأكراها  ا 

 .ماديا بل يطلق عليها وصف القوة القاهرة

ذا كانت متوقعة ومع ذلك لم يتجنبها الفاعل  ،آأن ل تكون هذه القوة متوقعة : ثانياً  فا 

ذا بس يارة  ،(74)انتفى ال كراه فسائق الس يارة الواقف بس يارته آأمام ال شارة الضوئية وا 

يقافها فيصدم بس يارته  لى الأمام دون آأن يتمكن من ا  آأخرى تأأتي من ورائه وتدفعه ا 

رادي بل كان  ،شخصاً ويقتله يكون خاضعا لقوة مادية غير متوقعة؛ لأنه لم يقم بعمل ا 

لى آأرتكاب الجريمة قوة  .(84)غير متوقعة كأداة مادية دفعته ا 

ذلك لن  ،آأن ل يكون في ال مكان مقاومة هذه القوة ول يس تطاع لدفعها سبيلا : ثالثاً 

ذا كان بوسعه  الفرض في ال كراه المادي آأن يلغي ال رادة لدى الفاعل وهذا ما ل يتحقق ا 

ذا كانت القوة المادية ل تقاوم فمعناه آأن الفاعل ارتكب ا ،مقاومتها او دفعها لفعل ولم فا 

لى هذا الحد وان جعل  ،يكن بوسعه ان يرتكب سواه ذا لم يصل تأأثير هذه القوة ا  آأما ا 

عدم ارتكاب الجريمة عسيرا على الفاعل فلا تتوافر حالة ال كراه المادي وتقوم المسؤولية 

بأأنه ينبغي  ،(05). وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنس ية في قرار لها(94)الجنائية

 : ثلاثة شروط في ال كراه المادي وهيتوافر 

رادة الشخص. .1  حادث مس تقل عن ا 

 ل يس تطيع الانسان آأن يتنبأأ به. .2

 ل يس تطيع ال نسان آأن يتجنبه.     .3

 المبحث الثالث

 الحادث المفاجئ وآأثره في العلاقة الس ببية

ن بحث الحادث المفاجئ كأحدالعوامل المادية المؤثرة في البنيان المادي للجريمة يقتضي  ،ا 

ثم بيان الأثر الذي يتركه هذا العامل في العلاقة  ،بيان مفهوم الحادث المفاجئ آأول

لى فرعين  : كما يأأتي ،الس ببية. وهذا يقتضي تقس يم هذا المطلب ا 

 مفهوم الحادث المفاجئ. : المطلب الأول

 آأثر الحادث المفاجئ في العلاقة الس ببية. : المطلب الثاني

 المطلب الأول

 الحادث المفاجئمدلول 

 ،لم تعن الكثير من التشريعات الجنائية المعاصرة بوضع تعريف دقيق للحادث المفاجئ

فقـوانين العقوبات في هذه  ،ومن هذه التشريعات المشرع العراقي والمصري والفرنسي

لى الحادث المفاجئ فقد  ،آأما على صعيد الفقه .(25)الدول الثلاث لم تتضمن ما يشير ا 

فيعرفه البعض  ،تعددت التعاريف التي آأوردها فقهاء القانون الجنائي للحادث المفاجئ

والذي  ،بأأنه ) كل ظرف عارض غير متوقع يصادف الشخص آأثناء مباشرته لنشاطه

حداث الواقعة التي يعاقب عليها القانون ( ضافته لذلك النشاط يتسبب فــي ا   ،(35)با 

لى المصادفة بحيث ل وعرف الحادث المفاجئ آأيضا بأأ  نه ) الحادث الفجائي الذي يعزى ا 

وعرف الحادث المفاجئ بأأنه ) عامل طارئ  يتميز بالمفاجأأة  ،(45)يمكن توقعه او دفعه (

جرامي معين دون اتصال  ،آأكثر مما يتصف بالعنف نسان آأداة لحادث ا  يجعل من جسم ا 

رادي بين هذا الحدث وبين نفس ية ذلك ال نسان  ذلك العامل ان يكون ويس توي في ،ا 

نسانيا ( وهذا التعريف وان كان قد بين بصورة دقيقة  ،(55)ظاهرة طبيعية او فعلا ا 

ل انه اعتبر  ،طبيعة الحادث المفاجئ باعتباره يتصف بالمفاجأأة آأكثر من اتصافه بالعنف ا 

لى هذا القول باعتبار ،الحادث المفاجئ نافيا للركن المعنوي دون المادي ان  ول نميل ا 
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ذا تداخل بين السلوك والنتيجة كما سنرى  الحادث المفاجئ ينفي الرابطة الس ببية ا 

لى  لحقا. وعرف الحادث المفاجئ بأأنه ) ظرف غير متوقع يقع فجأأة ويؤدي بالشخص ا 

جرامي ( وهذا  ،(65)ارتكاب حدث ضار ليس بمعزل عن آأي نشاط ولكنه نشاط غير ا 

 ،اجئ باعتباره يتصف بالمفاجأأة آأكثر من العنفالتعريف يتفق مع طبيعة الحادث المف

جرامي" وسبب  وباعتباره ينفي ال س ناد المادي حيث انه اس تخدم عبارة " نشاط غير ا 

جرامي هو انقطاع علاقة الس ببية بين هذا النشاط  وصف هذا النشاط بأأنه غير ا 

لقاهرة من والنتيجة التي وقعت. هذا وينبغي عدم الخلط بين الحادث المفاجئ والقوة ا

وبينه وبين ال كراه المادي من جهة آأخرى. فالحادث المفاجئ يختلف عن القوة  ،جهة

ذا كان مصدر الحادث المفاجئ فعل الطبيعة ،القاهرة من حيث المصدر كسائق  ،فا 

الس يارة الذي حاقت به فجأأة وبدون مقدمات آأزمة مرضية آأفقدته الوعي والس يطرة 

آأو فعل الغير ومثاله ان يقود سائق  ،فصدم راكب دراجة وتسبب بقتله ،على الس يارة

س يارته في طريق عام فتفاجئه في طريق جانبي على اليمين سيـارة تخرج بغتة من هذا 

فان مصدر القوة القاهرة ل يمكن ان يكون فعل  ،(75)الطريق فتصدمه ويصاب سائقها

نسان آ خر بل يكون فعل الطبيعة او فعل الحيو  ن 85ان مصدرا لهذه القوة)ا  (. كما ا 

بعكس القوة القاهرة التي  ،الحادث المفاجئ يتصف بالمفاجأأة آأكثر من اتصافه بالعنف

ووجه الش به بين الحادث  ،(95)يكون العنف هو الصفة المميزة لها آأكثر من المفاجأأة

. ومن جهة (06)المفاجئ والقوة القاهرة يكمن في انه في كلتا الحالتين ل تكون هناك جريمة

ن الحادث المفاجئ يختلف عن ال كراه المادي من حيث المصدر ومن حيث  ،آأخرى فا 

هو  ،-كما قلنا-فمن حيث المصدر فان مصدر الحادث المفاجئ  ،الأثر المترتب عليهما

ن مصدر ال كراه المادي هو فعل الانسان دائما  ،فعل الطبيعة او فعل الغير في حين ا 

نه في حالة الحادث  ،(16)ل الطبيعة مصدرا لهول يمكن ان يكون فع ومن حيث الأثر فا 

حيث تقوم الجريمة  ،بخلاف حالة ال كراه المادي ،(26المفاجئ ل تكون هناك جريمة)

كراه،بأأركانها كاملًة ويوجد شخص مسؤول عنها   .(36)هو الشخص الذي اس تخدم ال 

 المطلب الثاني

 الس ببيةآأثر الحادث المفاجئ في العلاقة 

ولحظنا الفرق بينه وبين كل  ،بعد آأن بينا في الفرع السابق مفهوم الحادث المفاجئ 

عليه س نبين في هذا الفرع آأثر هذا القيد الموضوعي  ،من القوة القاهرة وال كراه المادي

لى آأن الحادث المفاجئ ل يرتب آأثره في  على ال س ناد الجنائي. بدءاً ل بد من ال شارة ا 

 :  (46)الس ببية مالم تتوافر فيه شروط هي العلاقة

 ان ل يكون في مكنة الشخص توقع الحدث. : آأول 

 ان ل يرتبط تحقق الحادث بأأي آأعمال من جانب الشخص. : ثانيا 

مكانية دفع هذا الحدث لى هذين الشرطين  شرطا ثالثاً وهو عدم ا   ،ويمكننا آأن نضيف ا 

ذا كان في وسع الفاعل ان يتجنب هذا الحدث ولو ببذل جهد بالغ فلا يمكنه الدفع  ،فا 

ذا توافرت في الحادث المفاجئ هذه  بالحادث المفاجئ للتخلص من المسؤولية الجنائية. فا 

وقد ثار جدل كبير بين   ،الشروط آأمكن حينئذ آأن يرتب آأثره في العلاقة الس ببية

لى القول بأأنه ل  فقهاء القانون الجنائي حول تحديد هذا الأثر. فيذهب رآأي في الفقه ا 

فكلاهما  ،فرق من ناحية المسؤولية الجنائية بين القوة القاهرة وبين الحادث المفاجئ

والواضح آأن هذا الرآأي يحدد اثر الحادث المفاجئ بنفي  ،(56)يعدم هذه المسؤولية ماديا

ذهب الموضوعي في اثر الحادث المفاجئ العلاقة الس ببية. و يطلق على هذا التوجه الم

فطبقا لهذا المذهب يكون تأأثير الحادث المفاجئ في منطقة  ،في العلاقة الس ببية

على الاقل بمعنى  ،فالحادث المفاجئ يستبعد الس ببية ،الس ببية وليس في منطقة الخطأأ 

يمكن ان السـببية المعتبر قانونا؛ وذلك لأن هذا الحادث من وجهة النظر الطبيعية ل 

فالحادث المفاجئ يعتبر سببا من الأس باب التي  ،(66)يعني غياب السبب آأو عدمه

دراك  رادي عن تمييز وا  ذا تداخل بعد صدور نشاط ا  لى قطع رابطة الس ببية ا  تؤدي ا 

متى صح اعتباره دون غيره السبب المحدث  ،فتوسط بين هذا النشاط والنتيجة النهائية

لى  ،لهذه النتيجة ثرها ا  صابة عمديه آأو غير عمديه نقل ا  ذا آأصيب المجني عليه مثلا با  فا 

ثر نشوب حريق في تلك المستشفى فهنا ل يسأأل الجاني  ،(67)المستشفى فتوفي هناك ا 

عن هذه النتيجة لنتفاء العلاقة الس ببية بين السلوك والنتيجة ، دون ان يمنع ذلك من 

" "Malinverni هذا الصدد يصف الأس تاذ مساءلته عن السلوك الذي ارتكبه. وفي

ذ يتضافر مع السلوك  ،الحادث المفاجئ بالحادث بعيد الاحتمال او غير متوقع الحدوث ا 

نتاج الحدث ويستبعد رابطة الس ببية لى  ،. ويذهب رآأي آ خر في الفقه(86)ال نساني ل  ا 

قة الس ببية ، القول بان الحادث المفاجئ ينفي الركن المعنوي دون ول صلة له بالعلا

فيرى آأنصار هذا الرآأي ان الحادث المفاجئ يبقي على ال رادة وتمتلك حريتها في 

لى مخالفة  ،الاختيار جرامية؛ لأنها لم تتجه ا  رادة ا  ولكنها ل يمكن ان توصف بأأنها ا 

فاثر الحادث المفاجئ هو انعدام  ،ومن ثم ل تصلح لن يقوم بها الركن المعنوي ،القانون
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ي يشكل الركن المعنوي للجريمة وليس انعدام الركن المادي كما هو الشأأن الخطأأ الذ

لى الفاعل  ،(96)بالنس بة للقوة القاهرة س ناد الجريمة ا  ففي حالة الحادث المفاجئ يظل ا 

ولكن تمتنع مسؤوليته لعدم توافر الركن المعنوي للجريمة بتخلف  ،قائما من الناحية المادية

ذ لم يتوقع  ،عنصر نفسي في صورتي القصد الجنائي والخطأأ غير العمدي على حد سواء ا 

مكانه تفادي حدوثها ويطلق على هذا  ،(07)الجاني النتيجة ال جرامية ولم يكن في ا 

 المسؤولية وطبقا له يتحدد اثر التوجه المذهب الشخصي في آأثر الحادث المفاجئ على

في حين يبقى هناك اتصال سببي بين  ،هذا القيد في الركن المعنوي للجريمة فينفيه

لى هذا الرآأي(17)السلوك ال نساني والحدث ال جرامي باعتبار انه ل  ،. ونحن ل نميل ا 

لحادث الجاني والنتيجة ال جرامية في حالة ا يمكن تصور قيام اتصال سببي بين سلوك

ذ انه يقطع كل صلة بينهما وبالتالي ينفي ال س ناد المادي ،المفاجئ لى  ،ا  ومن ثم ل حاجة ا 

بين نوع  ،البحث عن توافر الركن المعنوي للجريمة من عدمه. ويفرق رآأي ثالث في الفقه

ذا كان الحادث المفاجئ كالعامل  ،الحادث المفاجئ نفسه لبيان آأثره في العلاقة الس ببية فا 

ولما كانت  ،ذ فانه يقطع علاقة الس ببية بين السلوك ال جرامي والنتيجة ال جراميةالشا

ل بالعامل الشاذ وغير المأألوف فا ن الحادث المفاجئ ل يقطع  ،علاقة الس ببية ل تنقطع ا 

ذا توافرت فيه هذه الصفة ل ا  فان توفرت اعتبر الحادث المفاجئ نافيا  ،هذه العلاقة ا 

س ناد المادي ذا لم تتوفر فيه هذه الصفة اقتصر آأثره على نفي ال س ناد  آأما ،للا  ا 

. ويؤخذ على هذا الرآأي انه لم يحدد المعيار الذي ينبغي الاعتماد عليه لمعرفة (27)المعنوي

ذا كان الحادث المفاجئ شاذا من عدمه كما ان الحل الذي جاء به آأنصار هذا  ،ما ا 

ل بالعامل الشاذ يقتصر على حالة واحدة الرآأي بالقول آأن الرابطة الس ببية ل تنقطع ا  

ذا كان المشرع يتبنى نظرية الس ببية الكافية او الملائمة ذا كان  ،وهي ا  ولكن ما الحل ا 

لى هذا الرآأي آأيضا. ويفرق رآأي  المشرع ل يتبنى مثل هذه النظرية ؟. لذا نحن ل نميل ا 

ذا كا ،بين دور الحادث المفاجئ في الواقعة ،رابع في الفقه ن الحادث المفاجئ معاصراً فا 

رادة المتهم  عدام ا  لى ا  ذا آأدى ا  بمعنى انه  -للواقعة فانه يعد من آأس باب امتناع المسؤولية ا 

رادي عن  ،-ينفي الركن المعنوي ذا تداخل الحادث المفاجئ بعد صدور نشاط ا  آأما ا 

لى قطع علاقـة الس ببية دراك فانه يؤدي ا  لى الرآأي . ونحن من جانبنا نميل (73)تمييز وا  ا 

القائل بان الأثر المترتب على توافر الحادث المفاجئ هو انتفاء العلاقة الس ببية بين 

ذ انه يقطع رابطة الس ببية بين السلوك الصادر  سلوك الجاني والنتيجة الاجرامية ، ا 

فالنشاط الصادر عن الجاني في هذه الحالة يوصف  ،عن الجاني والنتيجة التي وقعت

لى وقعت بسبب بأأنه نشاط غير ا   جرامي لنعدام الصلة المادية بينه وبين النتيجة ا 

ما قضت به محكمة  ،الحادث الفجائي. ومن تطبيقات القضاء الجنائي في هذا الصدد

ذا فاجأأ المجني عليه المتهم بعبور الشارع آأثناء مرور المتهم  التمييز في العراق من آأنه )) ا 

الطريق الخارجي فتعذر على المتهم تفادي بس يارته من الجانب المخصص للس ياقة من 

. وما قضت به محكمة (47)فتنتفي العلاقة الس ببية بين الموت وفعل المتهم (( ،الاصطدام

النقض المصرية من انه )) متى وجد الحادث القهري وتوفرت شرائطه في القانون كانت 

لى آأن الحادث لم ،النتيجة محمولة عليه يكن للمتهم يد في  ومن ثم فان المحكمة تنتهيي ا 

لغاء  حصوله آأو في قدرته منعه من جراء مسلك قائد الس يارة الأخرى ومن ثم تقض با 

ليه(( . وقضي في فرنسا بأأنه )) ل مسؤولية (57)الحكم المس تأأنف و براءة المتم مما اس ند ا 

ولو تبين انه ل يحمل  ،على السائق الذي كان يسير في سرعة معتدلة مضيئا آأنواره

لى عابر  ،قيادة مادام قد تبين آأن آأصول القيادة كانت مرعيةترخيص  س ناده ا  بل رؤي ا 

. يتنضح من هذه القرارات آأن (67)الطريق فجأأة بما تعذر على السائق تجنب الحادث ((

ال س ناد المادي يتتفي في حق الجاني وذلك لنقطاع رابطة الس ببية بين السلوك الصادر 

 عنه والنتيجة التي وقعت.
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